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طبيعـة وأهميـة البحـث:
          يُعتبر البيع بنظام التقسيط أحد الأساليب التي تلجأ إليها المنشآت بهدف زيادة مبيعاتها وبالتالي أرباحها، وذلك من خلال تشجيع عملائها على الشراء منها بمنحهم تسهيلات فى السداد تتمثل في تحصيل الثمن على أقساط خلال فترات مالية متوسطة وطويلة الأجل، مقابل الزيادة على الثمن النقدى بمقدار ما يُعرف باسم الفائدة.

          وقد ظهر هذا النظام بعد الحرب العالمية الثانية وما صاحبها من موجات متلاحقة فى ارتفاع أسعار السلع المعمرة والأصول الرأسمالية، ومن ثم عدم قدرة الكثير من الأفراد والمؤسسات على شراء هذه السلع والأصول مع السداد نقداً أو بعد فترة قصيرة نسبياً كما هو الحال فى البيع الآجل.

          وقد ساعد على انتشار هذا النوع من البيوع دخول منشآت ائتمانية وسيطة فى هذا المجال - بالإضافة إلى ما يوفره من مزايا للبائع و للمشترى.  ولعل أهم هذه المزايا بالنسبة للبائع تلك الضمانات التي تكفل له تحصيل باقي الثمن المؤجل من خلال شرط حفظ حق الملكية، وكذا حقه فى استرداد السلعة فى حالة توقف المشترى عن سداد الأقساط فضلاً عن امكانية قيامه بحسم الأوراق التجارية المسحوبة على المشترى لدى البنوك، وهو ما يوفر له السيولة اللازمة لزيادة حجم أعماله.

          أما بالنسبة للمشترى، فإن نظام الشراء بالتقسيط يوفر له حيازة السلعة، ومن ثم الانتفاع بها على الرغم من عدم قدرته على سداد ثمنها نقداً أو خلال أجل قصير ، فضلاً عن قيامه بسداد هذا الثمن على أقساط بشكل يتفق مع ظروفه وامكانياته المالية (أقساط متساوية أو متناقصة أو متزايدة).

          وقد أدى ظهور وانتشار هذا النوع من البيوع إلى ظهور العديد من المشكلات المحاسبية.  ولعل أهم هذه المشكلات مشكلة اختيار الطريقة المناسبة للاعتراف بالربح فى ظل طول فترات السداد ووجود درجة من عدم التأكد من تحصيل الأقساط المؤجلة السداد، وكذا مشكلة معالجة الزيادة على ثمن البيع النقدى،  وأيضاً مشكلة معالجة مصروفات تحصيل الأقساط المؤجلة السداد، ومصروفات الصيانة خلال فترة الضمان، بالاضافة إلى مشكلة معالجة القيمة الاستردادية للمبيع فى حالة توقف العميل عن السداد وما قد ينجم عن ذلك من مصروفات استرداد وتجديد وخسائر عادة.  فضلاً عن كيفية الافصاح عن عمليات البيع والشراء بالتقسيط في ميزانية كل من البائع والمشترى بالتقسيط.

          وقد قامت التشريعات المختلفة فى الكثير من دول العالم باصدار القوانين التي تنظم عمليات البيع والشراء بالتقسيط من حيث الحد الأدنى لرأس مال من يزاول هذه العمليات،  والشروط الواجب توافرها فى سجلاته، والمبلغ الواجب استيفاؤه نقداً عند تسليم السلعة، ومكان آداء الأقساط، وتوقيت انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشترى، وكيفية تعويض البائع عن فسخ العقد فى حالة توقف المشترى عن السداد، ومدى جواز تصرف المشترى فى السلعة خلال فترة السداد،  وغير ذلك من الضوابط التي تضمن استقرار هذا النوع من البيوع.

          وقد جاء الفكـر والتطبيق المحاسبي لمعالجة عمليات البيع والشراء بالتقسيط ليتمشى مع الأحكام القانونية التي تنظمه، ولاسيما ما يتعلق منها باحتفاظ البائع بملكية المبيع لحين قيام المشترى بسداد كافة الأقساط،  وكذا حق البائع فى استرداد المبيع عند توقف المشترى عن سداد الأقساط.  وقد انعكس ذلك بدوره على اختيار المحاسبين لطريقة الاعتراف بالربح، وكذا أسلوب الافصاح عن عمليات البيع والشراء بالتقسيط فى القوائم المالية.

          ونظراً لأن البيع بالتقسيط، وغيره من بعض المعاملات المالية المستحدثة، لم يكن معروفـاً لدى الفقهاء القدامى بشكله الحالي، فقد جاءت بعض المعالجات المحاسبية لعمليات البيع والشراء بالتقسيط مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية في حين جاء البعض الآخر مفتقداً إلى الأسس والمرجعية الشرعية.

          ولذا، فقد رأى الباحث أنه من الأهمية بمكان أن يختص هذا البحـث بالترشيد والتأصيل الشرعي للمعالجات المحاسبية لعمليات البيع والشراء بالتقسيط،  ولاسيما فى ظل زيادة حجم التعامل بهذا النوع من البيوع واعتماد الكثير من المنشآت عليه،  بل وممارسة المصارف الاسلامية له عن طريق قيامها بشراء السلع نقداً وبيعها بالتقسيط وفقاً لصيغة المرابحة.

هـدف البحــث:
          يهدف هذا البحث إلى تقديم إطار محاسبي شرعي لعمليات البيع والشراء بالتقسيط، وذلك من خلال محورين أساسيين، وهمـا:

المحـور الأول:  ترشيد وتصحيح المعالجات المحاسبية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية بحيث تأتي هذه المعالجات متفقة مع الأحكام الشرعية لا مخالفة لهـا.

المحـور الثاني: التأصيل الشرعي للمعالجات المحاسبية التي تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية وذلك من خلال توثيق المعالجة المحاسبية بالنص الشرعي.

          ويرى الباحث أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى تنقية المعالجات المحاسبية للبيع بالتقسيط مما علق بها من شوائب لا تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها ويحد من الانفصال القائم بين الحكم الشرعي للمعاملة المالية والمعالجة المحاسبية لها، ويجعل هذه المعالجات تستند على أسس ومرجعية شرعيـة.

 
 
حـدود البحـث:
          يتعلق البحث بترشيد وتأصيل المعالجات المحاسبية لعمليات البيع والشراء بالتقسيط فى ضوء الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا النوع من البيوع. ويعنى ذلك فى رأى الباحث ما يلي:

(1)      اقتصار البحث على ترشيد وتأصيل المعالجات المحاسبية لعمليات البيع والشراء بالتقسيط مع عدم التعرض للمعالجات المحاسبية لعمليات التأجير المنتهي بالتمليك، نظراً لاختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر، ومن ثم المعالجات المحاسبية لكلٍ منهما.

(2)      عدم تناول القضايا المحاسبية التي لا ترتبط بالبيع والشراء بالتقسيط بشكل رئيسي كقضية الحط من قيمة بعض الأقساط مقابل تعجيل سدادها (الخصم المسموح به)،  وقيام البائع بحسم شيكات ثمن البيع بالتقسيط لدى الغير.  وذلك باعتبار أن هذه القضايا ليست من مستلزمات البيع بالتقسيط.

خطـة البحــث:
          في ضوء طبيعة وهدف وحدود البحث، فقد تم تخطيطه بحيث يقع فى خمس مباحث، نظمت على النحو التالي:

المبحـث الأول : طبيعة البيع بالتقسيط في الفقـه الإسلامي.

المبحـث الثاني: المعالجة المحاسبية والتقويم الشرعي لاحتفاظ البائع بملكية المبيع بالتقسيط.

المبحـث الثالث: المعالجة المحاسبية والتقويم الشرعي لطرق الاعتراف بربح المبيعات بالتقسيط.

المبحـث الرابع: المعالجة المحاسبية والتقويم الشرعي للزياة في ثمن المبيع بالتقسيط.

المبحث الخامس: المعالجة المحاسبية والتقويم الشرعي لاسترداد المبيع بالتقسيط.

          وقد أورد الباحث في نهاية البحث أهم النتائج التي توصل إليها، وكذا التوصيات العامة، بالاضافة إلى المراجع التي اعتمد عليها فى كتابة البحث.

المبحـث الأول
طبيعة البيع بالتقـسيط في الفقـه الإسلامـي 
تمهيــد:
          لما كان البيع بالتقسيط يُعد أحد أنواع البيوع الآجلة، فقد رأى الباحث أن يختص هذا المبحث بتناول مفهوم البيع بثمن آجل مع بيان الحكم الشرعي لتأجيل هذا الثمن أو بعضه.  يلى ذلك بيان الحكم الشرعي لتقسيط الثمن الآجل، وكذا الزيادة في هذا الثمن نظير زيادة الآجل.

          ويُعتبر هذا المبحث مدخلاً تمهيدياً ضرورياً للبحث.

أولاً:  مفهـوم البيع بثمـن آجـل في الفكر الإسلامي
          ورد الأجل فى كتب اللغة بمعنى تأخير الشئ إلى مدة أو وقت أو غاية(1).

          كما ورد فى القرآن الكريم على عدة معاني، منها - ما له علاقة بالبحث - المدة المضروبة لآداء التزام معين. ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالي: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" (البقرة: 282).

          وقد جاء نفس المعنى للأجل في السنة النبوية الشريفة، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"(2).

          أما الفقهاء، فإن الأجل عندهم على أنواع، منها - ما له علاقة بالبحث أيضاً - الأجل الاتفاقي، وهو المدة المستقبلية التي يُحددها الملتزم موعداً للوفاء بالتزامه(3).

          وفي ضوء المفاهيم السابقة للأجل، يمكننا تعريف البيع بثمن آجل بأنه: "بيع تُسلم فيه السلعة للمشترى مع تأخير سداد الثمن إلى مدة معلومة للطرفين".

ثانياً:  الحكم الشرعي للبيع بثمن آجـل
          لقد ثبت جواز البيع بثمن آجل بالكتاب والسنة والاجماع.  أما الكتاب ففي قوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" (البقرة : 282). والدين: هو كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً والآخر نسيئة(4)،  أى مؤجلاً.  ومن هذه المعاملات البيـع(5).

          وقد ثبت فى السنة النبوية الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل بهذا البيع، فعن عائشة رضى الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد"(6).

          ولذا،  فقد أجمع الفقهاء على مشروعية تأجيل الثمن أو بعضه فى البيع، وفى ذلك يقول إبن قدامة (7) : " البيع بنسيئة ليس محرماً اتفاقاً".

          بل إن جمهور الفقهاء يرون بأنه لا فرق فى ذلك بين الأجل القريب والبعيد(8).  ومن ثم، فإن الأجل البعيد، ولو إلى سنوات، حكمه الشرعي حكم الأجل القريب من حيث الجواز. وهذا من باب التيسير على المشترى، إذ الأصل فى الثمن أن يكون حالاً(9).

ثالثاً : الحكم الشرعي لتقـسيط الثمن الآجـل
          أجاز الفقهاء دفع الثمن المؤجل دفعة واحدة أو على دفعات إذا اتفق المتعاقدان على ذلك.  وقد عبروا عن ذلك بالتنجيم أو التقسيط(10)،  إذ التقسيط لغة: تقسيم أو تنجيم الشئ إلى أجزاء - أو نجوم - متفرقة معلومة(11).  وفى ذلك يقول أحد الفقهاء(12): "ولا نرى فى اتفاق المتبايعين على تفريق الثمن لآجال معدودة ومعلومة أى شبهة".

          ويرى الباحث أنه إذا كان البيع بثمن آجل جائزاً من باب التيسير على المشترى - كما سبقت الاشارة -، فإن تقسيط هذا الثمن الآجل يكون من باب الزيادة فى التيسير والتخفيف عليه، ورفع الحرج عنه - ومن المسلم به أن الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير ورفع الحرج عن العباد ما لم يُصاوم ذلك نصاً ثابتاً ولا قاعدة شرعية(13).

          ولم يشترط الفقهاء فى سداد أقساط الثمن المؤجل الانتظام فى المدة كما لم يشترطوا فيها المساواة فى القيمة.  ولذا،  فإن هذه الأقساط قد تكون منتظمة المدة وغير منتظمة.  كما قد تكون متساوية ومتزايدة ومتناقصة فى القيمة.  غير أنهم اشترطوا معلومية الأقساط والآجال(14)، لقول الحق تبارك وتعالي: "… إلى أجل مسمى …" (البقرة: 282).  ولان الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب التعيين فى الأجل بقولة: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"(15).  فالآجال لا اعتبار لها فى الشرع إلا إذا كانت معلومة(16).

          وعلى ذلك،  فالثمن المقسط هو ثمن مؤجل ومطالب السداد به مستقبلاً على أقساط - نجوم - أو أجزاء محددة تؤدى فى أوقات معلومة.

رابعاً:  الحكم الشرعي للزيادة في ثمن المبيع بالتقسيط
إذا كان البيع بالتقسيط مصحوباً بزيادة في الثمن نظير الأجل،  وهذا هو المعمول به في الواقع العملي، فقد ذهب فريق من الفقهاء(17) إلى عدم جواز هذه الزيادة.  واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة من أهمها عدم وجود فرق بين الزيادة في الثمن نظير الأجل وبين الزيادة في الدين نظير الأجل فكلاهما ربا، وهو حرام(18).

          وفى المقابل،  فقد أجاز جمهور الفقهاء هذه الزيادة.  واستدلوا على ذلك بعموم قول الحق تبارك وتعالى: "وأحل الله البيع ... الآية" (البقرة: 275)، فالآية عامة فى إباحة سائر البيوع إلا ما خُص بدليل.  والبيع بثمن آجل أكبر من ثمن النقد لم يُخص بدليل يفيد التحريم(19). ولذا،  يبقى على الأصل وهو الجواز(20).

          كما استدلوا أيضاً على جواز الزيادة بأن للزمن قيمة مالية فى البيع الآجل،  مثله فى ذلك مثل إجارة المنافع(21).  وقـد عبروا عن ذلك بقولهم: "الأجل يقابله قسط من الثمن"(22). و"الشئ يُشترى بالنسيئة بأكثر مما يُشـترى به بالنقـد" (23)،  وأيضاً بقولهم: "لا مساواة بين النقد والنسيئة"(24).

          وقد برر الفقهاء ذلك بقولهم : "لان العين خير من الدين، والمعجل أكثر قيمة من المؤجل"(25).  وكذا بقولهم: "إذا جاز أجلاً فهو حالاً أجود ومن الغرر أبعد"(26).

          ومن هنا كان رأى جمهور الفقهاء بجواز الزيادة فى الثمن النقدى نظير زيادة الأجل.  وهى تختلف عن الزيادة فى الدين مقابل الأجل، إذ الزيادة فى الأولى تابعة للنشاط التجارى، وفى الثانية منفصلة عنه وداخلة فى النشاط الائتماني(27).  وفي ذلك رد على أهم أدلة من قالوا بعدم جواز الزيادة.

          غير أن جمهور الفقهاء(28) إشترط لجواز الزيادة عدم ذكر السعرين (النقدى والآجل) في العقد حتى لا يكون بيعتين في بيعة واحدة، كما اشترطوا كذلك عدم فصل الزيادة عن الثمن في العقد أيضاً.

          ويرجح الباحث رأى الجمهور لقوة أدلتهم وإمكان الرد على من قالوا بعدم الجواز، غير أنه قد يكون من المناسب عدم تسمية هذه الزيادة "بالفائدة" وتسميتها "بالزيادة" حتى لا يختلط مدلولها بمدلول "الفائدة" والتي ترتبط بالزيادة فى الدين مقابل الأجل.

المبحـث الثانـي
المعالجة المحاسبية والتقويـم الشرعي لاحتفـاظ
البائـع بملكيـة المبيع بالتقـسيط 
تمهيـد:
          يُعتبر اشتراط احتفاظ البائع بملكية المبيع بالتقسيط لحين قيام المشترى بسداد كافة الأقساط من أهم خصائص نظام البيع بالتقسيط.  ويختص هذا المبحث بدراسـة وتحليل المعالجة المحاسبية المترتبة على هذا الشرط،  يلى ذلك بيان الحكـم الشرعي له، مع تقديم البديل المشروع والمناسب، بالاضافة إلى بيان المعالجة المحاسبية المترتبة على الأخذ بالبديل المقترح.

أولاً:  المعالجة المحاسبية لاحتفاظ البائع بملكية المبيع بالتقسيط
          تُجيز الكثير من القوانين(29) للبائع بالتقسيط الاحتفاظ بملكية المبيع لحين قيام المشترى بسداد كافة الأقساط.  ولذا، فإن هذا البيع قد يُعرف فى القانون، وكذا فى التطبيق العملي، باسم البيع مع حفظ حق الملكية.  أى حتى استيفاء كامل الثمن(30).

          ويُمثل هذا الشرط أحد صور ضمانات تحصيل باقي الثمن التي يلجأ إليها البائع بالتقسيط وتسنده فى ذلك القوانين الوضعية.

          وقد تأثر الفكر والتطبيق المحاسبي بهذا الشرط،  حيث يتم تقويم أرصدة عملاء البيع بالتقسيط (اجمالي الأقساط التي لم تسدد بعد) بالتكلفة باعتبار أن البيع ليس نهائياً،  وأن هذه الأرصدة وإن كانت تمثل ديوناً للبائع إلا أنها فى نفس الوقت تُعبر عن قيمة ما لا يزال يملكه من السلع "المباعة"(31) إلى أن يتم سداد كافة الأقساط، وبالتالي يُطبق عليها محاسبياً ما يُطبق على باقي السلع التي تقع فى ملكيته عند تقويمها، وذلك أخذاً بمبدأ الحيطة والحذر.

          بل إن بعض الكتاب(32) يرون ضرورة الافصاح عن هذه الأرصدة في ميزانية البائع تحت مسمى "بضاعة طرف مشتريين" وليس "عملاء البيع بالتقسيط" طالما أن ملكية السلع المباعة لا تنتقل إلى العملاء إلا بسداد كافة الأقساط . ومن ثم ، فإن الأمر لم يتوقف عند حد المعالجة والافصاح المحاسبي وإنما تعدى ذلك إلى التمسك بالتسمية أيضاً.

          هذا فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية فى دفاتر البائع،  أما بالنسبة لهذه المعالجة فى دفاتر المشترى،  فإن التطبيق المحاسبي قد جرى على الاعـتراف التدريجي، وبحسب الأقساط المدفوعة، بملكية الأصول المشتراة بنظام التقسيط.  ومن ثم لا يظهر الأصل المشترى بالتقسيط في ميزانية المشترى إلا بقيمة ما دُفع فعلاً (بعد حسم مخصص الاستهلاك المجمع).

          وفي حالة الاعتراف الفورى بملكية الأصل المشترى بنظام التقسيط، وهى الطريقة الأقل تطبيقاً، فإن كتاب المحاسبة يرون ضرورة إظهار صافي الأصل (بعد حسم مخصص الاستهلاك المجمع) فى الميزانية محسوماً منه رصيد البائع لاعتبارين،  الأول: إظهار الميزانية لصافي حقوق المنشأة فى هذا الأصل (33).  والثاني: إظهار حقوق البائع على هذا الأصل(34).

          هذا فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية لاشتراط احتفاظ البائع بملكية المبيع بالتقسيط، أما فيما يتعلق بالحكم الشرعي لهذا الشرط، ومن ثم معالجته المحاسبية، فهو ما يتناوله الباحث فى الصفحات التالية.

ثانياً:  الحكم الشرعي لاحتفاظ البائع بملكية المبيع بالتقسيط
          فيما يتعلق بالحكم الشرعي لاحتفاظ البائع بملكية المبيع بالتقسيط لحين قيام المشترى بسداد كامل الثمن، فإن عقد البيع فى الفقه الاسلامي يُعد أحد العقود الناقلة للملكية التامة(35)،  وهى تُخول للمشترى ملك الرقبة والمنفعة معاً(36).  لا ملك المنفعة فقط كما يقضى بذلك شرط حفظ حق الملكية.

          وتنتقل هذه الملكية للمشترى بمجرد التعاقد (37).  وبصرف النظر عن كون الثمن أو بعضه مؤجلاً(38).

          وقد أكد على ذلك الفقهاء بقولهم: "لا يجوز اشتراط بقاء البائع محتفظاً بملكية المبيع إلى حين أداء الثمن المؤجل أو إلى أجل آخر معين"(39).

          وعلى ذلك، فإن شرط حفظ حق الملكية والذى يرد على عقود البيع بالتقسيط ويُعطى للمشترى حق الانتفاع فقط بالمبيع مع بقاء البائع محتفظاً برقبته لحين قيام المشترى بسداد باقي ثمن المبيع غير جائز شرعاً لأنه ينافي مقتضى عقد البيع، وهو الملكية التامة أى ملكية الرقبة والمنفعـة معاً.

          وبذلك تكون المعالجات المحاسبية للبيع بالتقسيط، والسابق الاشارة إليها، فى حاجة إلى ترشيد حتى تنسجم ونتائجها مع الحكم الشرعي السابق،  وهو ما سوف يتناوله الباحث بعد تناوله للبديل الشرعي لشرط حفظ حق الملكية.

ثالثاً:  البديـل الشرعي لاحتفاظ البائع بملكية المبيع بالتقسيـط
          إذا كان الهدف من شرط حفظ حق ملكية البائع للمبيع بالتقسيط هو توفير الضمان له فى حالة توقف المشترى عن سداد بعض أو كل الأقساط الباقية،  وهو شرط غير جائز شرعاً كما سبقت الاشارة،  فإن هذا الهدف يمكن أن يتحقق من خلال عدة وسائل مشروعة كتوثيق الدين بالكتابة أو بالشهادة، وبالكفالة، وبالرهن.  وفي رأى الباحث، فإن الرهن يُعد أفضل هذه الوسائل.  إذ يمكن للمشترى بالتقسيط أن يقوم برهن أصلاً من ممتلكاته للبائع، والذى يمكنه استيفاء الأقساط من ثمن بيع هذا الأصل فى حالة توقف المشترى عن سداد هذه الأقساط.

          وقد تبين للباحث من دراسة وتحليل الأحكام الفقهية للرهن أنه يُمثل الوسيلة المشروعة، بل والأكثر ضماناً ، للبائع من احتفاظه بملكية المبيع بالتقسيط، ويتضح ذلك مما يلي:

( أ )  تتناقص قيمة الضمانات التي يقدمها شرط الاحتفاظ بملكية المبيع بمقدار ما يطرأ عليه من تناقص نتيجة للاستعمال والتقادم ومضي المدة، ولاسيما إذا كان المبيـع يُستهلك بالدرجة التي تكون قيمته أقل من الرصيد المستحق على العميل.  والأمر يختلف فى حالة البيع مع الرهن، حيث أجاز الفقهاء أن تكون قيمة المرهون أكبر من قيمة الدين(40) (الأقساط)، وهو ما يوفر للبائع ضمانات اضافية تمكنه من مواجهة التناقص التدريجي في قيمة الأصل المرهون.

(ب)  فى حالة استهلاك الأصل المرهون فى يد المشترى مع وجود أقساط لم تسدد بعد، فإن للبائع (المرتهن) أن يُطالب المشترى (الراهن) بالمثل أو القيمة كرهن بدلاً من الأصل المستهلك(41)، وذلك لحين سداد باقي الأقساط.  وهذه ميزة لا يوفرها للبائع احتفاظه بملكية المبيع.

( ج )  عند قيام المشترى بسداد بعض الأقساط، فإن الرهن لا ينفك تدريجياً بمقدار الأقساط المسددة(42) ، وانما يظل بالقيمة الأولي،  حتى وإن كانت العين المرهونة تقبل التجزئة(43). وهو ما يزيد من قيمة الضمانات للبائع على الرغم من تناقص الدين بسداد أقساطه.

( د )  باعتبار أن المشترى بالتقسيط (الراهن) هو مالك الأصل، فإنه يتحمل جميع التكاليف اللازمة لصيانته والمحافظة عليه(44) ، بل ويُجبر على ذلك(45).  وفى هذا محافظة على حق البائع بالتقسيط مع عدم تحميله بأعباء مالية إضافية.

(هـ)  فى حالة توقف المشترى بالتقسيط (الراهن) عن سداد الأقساط، فإن المرهون يُباع للوفاء بالدين(46). حتى لو كان المرهون دار سكن المشترى وليس له غيرها(47).

( و )  للبائع بالتقسيط (المرتهن) أحقية بثمن المرهون من جميع الغرماء فى حالة افلاس المشترى (الراهن) لان حق المرتهن متعلق بعين الرهن وذمة الراهن معاً، أما باقي الغرماء فإن حقهم يتعلق بالذمة دون العين فكان حقه أقوى"(48). وفي ذلك ضمان لعدم مزاحمة الدائنين للبائع.

          هذا بالنسبة للضمانات والمزايا التي يوفرها الرهن للبائع بالتقسيط،  أما بالنسبة للمشترى،  فـإن الفقهاء أجازوا له بقاء العين المرهونة فى يده للانتفاع بها(49)، وذلك بعد توثقة الرهن، وهو ما يمكن أن يتم بإشهار عقد الرهن فى الشهر العقارى الذى يوجد فى دائرته مقر مزاولة المشترى لنشاطه إذا كان الرهن رهناً عقارياً، أو بالتأشير به فى مكتب السجل التجارى الذى يتبعه المركز الرئيسي للمشترى إن كان رهناً تجارياً أو باحتفاظ البائع بمستندات الملكية أو بغير ذلك من الطرق التي تمنع المشترى من التصرفات التي تزيل ملكه، وذلك ضماناً لحق البائع.

          كما أجاز الفقهاء للراهن رهن غير المبيع(50) ، مما يتيح له حرية بيع الأصل السابق شراؤه بالتقسيط عند الرغبة فى الاستغناء عنه لأى سبب، وهو ما لا يسمح به شرط حفظ حق الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن وإبراء ذمة المشترى.

          ولم يشترط الفقهاء أن يكون الراهن مالكاً لجميع العين المرهونة، بل يصح أن يكون مالكاً لحصة منها فيرهنها مقابل ما عليه من الدين (رهن المشاع)(51).

          وتجدر الإشارة إلى أن عبارات الفقهاء جاءت تؤكد صراحة على صحة الرهن مع البيع بثمن آجل، حيث ورد ما نصه : "وإذا اشترى منه سلعة، على أن يرهنه بها شيئاً من ماله يعرفانه، فالبيع جائز"(52).

          وفي ضوء ما سبق يمكن القول بأن الرهن يُعد أحد الوسائل المشروعة والأكثر ملاءمة لتوثيق الثمن الآجل فى البيع بالتقسيط، بل إنه يوفر ضمانات حقيقية وتزيد عن تلك التي يوفرها شرط حفظ حق ملكية المبيع للبائع،  وذلك مع إتاحته فرصة الانتفاع بالأصل المرهون للمشترى باعتباره المالك له، بل وبيعه إن كان المرهون بخلافه.

رابعاً:  المعالجة المحاسبية للرهن كبديل لاحتفاظ البائع بملكية المبيع بالتقسيط
          تبين مما سبق أن شرط حفظ حق الملكية غير جائز شرعاً، وأن البديل المشروع والمناسب لضمان حقوق البائع بالتقسيط طرف المشترى هو الرهن.  وبذلك تكون المعالجات المحاسبية التي تقوم على ملكية البائع للأصل المباع والسابق الاشارة إليها فى البند أولاً غير منسجمة مع انتقال ملكية المبيع من البائع للمشترى.  ومن ثم فهى فى حاجة إلى ترشيد وتصحيح.

          ويرى الباحث أن ذلك يجب أن يتم فى حالة البيع مع الرهن - سواء كانت السلع المباعة غالية أم رخيصة الثمن - من خلال الاعتراف بانتقال الملكية التامة للمبيع من البائع للمشترى عند التعاقد أى اعتبار المبيعات بالتقسيط مبيعات نهائية.  ومن ثم يتم تقويم مديونيات البيع بالتقسيط على أساس ثمن البيع النقدى لا التكلفة وذلك فى حالة اتباع طريقة تعلية الزيادة على حساب العميل عند استحقاق كل قسط (أو ثمن البيع بالتقسيط محسوماً منه رصيد حساب الزيادة المعلقة فى حالـة تحميـل العميـل بكامل الزيادة عند التعاقد). وعلى أن يتم الافصاح عن هذه المديونيات في ميزانية البائع تحت مسمى "عملاء البيع بالتقسيط" لا "بضاعة طرف مشتريين".

          أما فى حالة البيع بدون رهن،  فإن مديونيات البيع بالتقسيط يجب أن تظهر أيضاً تحت مسمى "عملاء البيع بالتقسيط" وليس "تكلفة بضاعة طـرف مشتريين"، وذلك أن عقد البيع ينقل الملكية التامة للمشترى كما سبقت الاشارة، ومن ثم لا عبرة - شرعاً - بشرط احتفاظ البائع بملكية المبيع.  وفى هذه الحالة يتم اظهار أرصدة عملاء البيع بالتقسيط بثمن البيع النقدى محسوماً منها الأرباح المرحلة لا لان ملكية المبيع لا تنتقل إلى المشترى إلا بسداد آخر قسط ولكن لما فى ذلك من محافظة على سلامة رأس المال وقياس الربح العادل بتجنب إثبات أرباح صورية.

          هذا بالنسبة للمعالجة المحاسبية فى دفاتر البائع،  أما فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية فى دفاتر المشترى فطالما أن الأصل أصبح مملوكاً له ملكية تامة بمجرد التعاقد، فإن هذا الأصل يجب أن يظهر فى جانب الأصول فى الميزانية بكامل ثمن الشراء النقدى (بعد حسم مخصص الاستهلاك المجمع) على أن تظهر المبالغ التي لم تُسدد بعد للبائع كدائنين فى جانب الالتزامات ضمن بند الخصوم المتداولة.

          ولا يرى الباحث حسم المبالغ التي لم تُدفع بعد للبائع من صافي رصيد الأصل (ثمن الشراء النقدى مخصوماً منه مخصص الاستهلاك المجمع) ، لأن البائع ليس له أية حقوق - شرعاً - على هذا الأصل. فهو كغيره من الدائنين.

          ولما كان الرهن يمثل حقوقاً للغير (المرتهن) على أحد أو بعض أصول المنشأة المشترية،  فإنه يتعين الإفصاح عن ذلك عن طريق الإشارة إلى الرهن فى صلب قائمة المركز المالي قرين الأصل المرهون أو إظهار الرهن فى شكل مذكرة أو إيضاح أسفل القائمة مع ضرورة النص فى نهايتها على أن الإيضاحات تمثل جزءاً لا يتجزأ منها.

المبحـث الثالـث
المعالجة المحاسبية والتقويم الشرعي لطرق الاعتراف بربـح
المبيعات بالتقـسيط 
تمهيــد:
          نظراً لوجود درجة من عدم التأكد في تحصيل البائع لايرادات المبيعات بالتقسيط (الأقساط المؤجلة السداد)، فقد ظهرت عدة طرق محاسبية لمعالجة أرباح هذه المبيعات.  ويختص هذا المبحث بدراسة وتحليل هذه الطرق مع التركيز على أكثرها تطبيقاً فى الواقع العملي.  يلي ذلك التقويم الشرعي لها.

أولاً:  الطـرق المحاسبية لمعالجة أربـاح البيع بالتقسيط
          وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (18) ،  فإن الايرادات من المبيعات تتحقق، ومن ثم يتم اثباتها فى الدفاتر، عندما يتم نقل منافع، وكذا مخاطر، السلعة المبيعة من البائع إلى المشترى مع عدم بقاء شك فى تحصيل ثمن المبيع أو ارجاع السلعة للبائع.  ويتم ذلك فى حالة البيع النقدى بتسليم السلعة وقبض الثمن.  كما يتم فى حالة المبيعات الآجلة بتسليم السلعة.  غير أنه فى حالة وجود شك فى تحصيل ثمن المبيعات الآجلة فإنه يتم تكوين المخصص المناسب لتغطية حسابات الديون المشكوك في تحصيلها.

          وعلى ذلك،  فالقاعدة العامة في هذا الصدد هى إثبات الإيرادات عند عملية البيع ومبادلة السلعة بمبلغ نقدى أو التزام مستقبلي بالدفع(53)، حيث يُعد ذلك مؤشراً كافياً لتحقق الإيراد ومن ثم إثباته فى الدفاتر.

          وعلى الرغم من أن البيع بالتقسيط يُعد أحد أنواع البيوع الآجلة إلا أن طول فترات التحصيل فى هذا البيع، والتى قد تمتد إلى سنوات، وما قد يُصاحب ذلك من مخاطر متعلقة بعدم التحصيل سوغ للمحاسبين الخروج على هذه القاعدة. إذ على الرغم من اثبات الإيراد عند البيع إلا أنه يتم عمل تسويات فى نهاية الفترة المالية يتم بمقتضاها تأجيل الاعتراف بالأرباح(54)  إلى نقاط زمنية مستقبليـة.

          وفي هذا الصدد، أفرز الفكر المحاسبي ثلاث طرق رئيسية للاعتراف بربح المبيعات بالتقسيط، وهى:

الطريقة الأولى :   طريقة الاعتراف بالربح بعد استرداد التكلفة (طريقة تغطية التكلفة).

الطريقة الثانية :   طريقة الاعتراف بالربح عند التعاقد (الاعتراف الفورى بالربـح).

الطريقة الثالثة :   طريقة الاعتراف بالربح عند تحصيل كل قسط (الاعتراف التدريجي بالربح).

          ووفقاً للطريقة الأولى،  لا يتم إثبات أى أرباح إلا بعد تغطية تكاليف البضاعة المباعة من خلال الدفعات التي يتم تحصيلها،  مع اعتبار أى أقساط أو دفعات يتم تحصيلها بعد ذلك بمثابة أربـاح.

          ولا تُستخدم هذه الطريقة إلا فى الظروف التي يصعب فيها إيجاد أساس يمكن الاعتماد عليه فى تقدير المبالغ المتوقع تحصيلها،  ومن ثم يُصاحب عملية تحصيل الأقساط درجة عالية من عدم التأكد.  ولذا،  فإن هذه الطريقة يندر استخدامها فى الممارسة العملية(55)،  إذ لو كان الأمر كذلك لما وافق البائع من البداية على البيع بالتقسيط نظراً لتغليب احتمال وقوع الخسارة.

          أما طريقة الاعتراف الفورى بالربح،  فهى تقوم على اعتبار المبيعات بالتقسيط مبيعات عادية،  على أساس أن السلعة سُلمت للعميل وحل محلها حساب شخصي مدين على هذا العميل.  وبناءً عليه،  فإن الزيادة فى قيمة العقد عن تكلفة المبيعات وفائدة البيع بالتقسيط تتحقق - كالمعتاد - في لحظة البيع.

          وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تأخذ بأساس الاستحقاق إلا أنها تعرضت لبعض الانتقادات عند تطبيقها فى مجال البيع بالتقسيط نظراً لأن الاعتراف الفورى بكامل الربح فى سنة التعاقد يؤدى إلى الاخلال بمبدأ مقابلة إيرادات الفترة بتكلفة الحصول على هذه الإيرادات نتيجة لاستفادة سنة البيع بكامل ربح السلعة وحرمان السنوات التالية من أية أرباح مع تحميلها بالعديد من المصروفات كمصروفات تحصيل الأقساط،  ومصروفات الصيانة خلال فترة الضمان وكذا مصروفات استرداد السلعة فى حالة توقف العميل عن السداد وما قد يترتب على ذلك من مصروفات اصلاح وإعادة بيع بل وخسائر أحياناً.  وجميع هذه المصروفات والخسائر تتم عادة فى الفترات المالية التالية لفترة البيع.

          وفى المقابل،  فإن طريقة الاعتراف التدريجي بالربح والتي تقوم على فكـرة تحقق الربح تدريجياً بنسبة ما يتم تحصيله من أقساط تُعد الأكثر قبولاً فى الفكر والتطبيق المحاسبي السائد بالنسبة لربح المبيعات بالتقسيط، نظراً لانها تُقلل من العبء الضريبي على المنشأة وتؤدى إلى إجراء المقابلة العادلة للإيرادات بالمصروفات، وتتيح الفرصة لتطبيق مبدأ الحيطة والحذر على أرصدة العملاء من خلال إظهارها بالتكلفة لا بثمن البيع النقدى،  ومن ثم فهى تسمح بإعطاء معلومات أكثر منفعة لمستخدمي القوائم المالية ولاسيما في ظل عدم توافر درجة معقولة من التأكد من تحصيل الأقساط المتبقية.

          كما تتفق هذه الطريقة مع القول بعدم اعتبار البيع بالتقسيط بيعاً تاماً ما لم تُسدد جميع الأقساط(56).

          وتأخذ معايير المحاسبة الدولية بطريقة الاعتراف التدريجي بربح المبيعات بالتقسيط عند تحصيل الأقساط(57) كما تُفضل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الاعتراف التدريجي بالربح ولكن عند استحقاق - وليس تحصيل - الأقساط، وإن كانت الهيئة لم تمنع إثبات الربح عند تحصيل الأقساط (58).

          ونتناول فيما يلي الحكم الشرعي لهاتين الطريقتين:

 
ثانياً :  التقويم الشرعي لطريقتى الاعتراف الفورى والتدريجي بربح المبيعات بالتقسيط
          يمر الربح فى الفقه الإسلامي بثلاث نقاط زمنية تختلف باختلاف الغرض من قياسه، وذلك على النحو التالي(59):

( أ )   نقطة تولد الربـح:  ويُقصد بها نشوء الربح سواء كان ذلك بسبب نماء العروض المرصدة للبيع أو ارتفاع ثمنها بدون بيع.  ويأخذ فقه الزكاة بنقطة تولد الربح عند قياس وعاء زكاة عروض التجارة، حيث تٌقوَّم هذه العروض بسعر السوق على الرغم من عدم بيعها.

 (ب)   نقطة ظهـور الربح: وتكون بالبيع، وذلك بصرف النظر عن تحصيل ثمن المبيع من عدمه،  حيث يظهر الربح فى الحالتين، ومن ثم يتم الاعتراف به واثباته فى الفترة المالية التي وقع فيها البيع.

 (ج)   نقطة تحصيل الربح:  وتكون عند قسمة وتوزيع الأرباح، حيث لا يُكتفى فى هذه الحالة بتولد الربح ولا بظهوره، وإنما لابد من تحصيل الثمن، أى يلزم الأخذ بالأساس النقدى.

          وعلى ذلك، لا يوجد ما يمنع شرعاً من الاعتراف بأرباح المبيعات بالتقسيط فوراً أى عند البيع وبصرف النظر عن واقعة التحصيل أو تأجيل الاعتراف بهذه الأرباح حتى تتم عملية التحصيل النقدى وفقاً للدفعات أو الأقساط المحصلة.

          غير أن الباحث يرى أنه فى ظل وجود أسلوب يضمن للبائع تحصيل كافة الأقساط المتبقية فى مواعيد استحقاقها عن طريق توثيق دينه برهن السلعة المباعة،  أو غيرها، واستيفاء الأقساط من ثمن بيع المرهون في حالة توقف الراهن (المشترى بالتقسيط) عن السداد،  فإنه لا يوجد مُسوغ لتأجيل الاعتراف بالربح لحين تحصيل أو استحقاق القسط.

          وقد أكد على ذلك مجلس مبادئ المحاسبة الامريكي حين نص على أن استخدام أسلوب الأقساط أو الدفعات يُعد مقبولاً فقط فى حالة عدم توافر أساس مقبول يمكن بناءً عليه تقدير امكانية التحصيل أو إذا كان هناك شكوك تكتنف عملية التحصيل(60).  وعلى ذلك، إذا كان تحصيل ثمن المبيع مؤكداً بدرجة مقبولة ويعتمد على مجرد مرور الوقت،  فإن طريقة الاعتراف التدريجي بالربح تُعد غير مقبولة.  ومن ثم يتعين الأخذ بطريقة الاعتراف الفورى بالربح.

          وفيما يتعلق بمصروفات ما بعد البيع وأهمها مصروفات الصيانة ومصروفات تحصيل الأقساط، فمن الثابت أن مصروفات الصيانة أثناء فترة الضمان، لا ترتبط بنظام البيع بالتقسيط فحسب، وإنما ترتبط بالسلع المعمرة أو الأصول الثابتة سواء تم بيعها نقداً أو بالأجل أو بالتقسيط.

          وقد جرى العرف المحاسبي فى حالة البيع النقدى وكذا البيع الآجل على تقدير هذه المصروفات بطرق إحصائية وتحميل العميل بها عند تحديد ثمن البيع مع إفرادها في حساب خاص يٌعرف باسم حساب مخصص صيانة ما بعد البيع على أن تقفل فيه مصروفات الصيانة الفعلية التي ينفقها البائع على السلع المباعة.  والأمر لن يختلف فى حالة البيع بالتقسيط،  بل إن هذه المصروفات يجب أن تكون مساوية تماماً لمثيلتها الخاصة بالمبيعات النقدية والآجلة(61).

          وبالنسبة لتقدير مصروفات التحصيل في البيع بالتقسيط، فمع تسليم الباحث بأن تقدير هذه المصروفات فى حالات البيع الآجل يكون أسهل من تقديرها فى حالات البيع بالتقسيط نظراً لطول فترات التحصيل فى البيع بالتقسيط عن فترات البيع الآجل العادية إلا أن الخبرة فى مجال البيع بالتقسيط واستخدام الأساليب الرياضية والاحصائية الحديثة يجعل من الممكن الوصول إلى تقديرات على درجة عالية من الدقة لمخصصات هذه المصروفات.

          والواقع أنه كلما كان تقدير مخصصي مصروفات الصيانة والتحصيل دقيقاً كلما جاءت المصروفات الفعلية مطابقة أو تكاد أن تُطابق تقدير هذا المخصص، ومن ثم لا تتحمل السنوات التالية بشئ . وبفرض وجود فروق فإنها تكون ضئيلة فى نهاية فترتي الضمان والتحصيل.

          أما القول بأن السنوات التالية قد تتحمل بمصروفات استرداد واصلاح ثم إعادة بيع للسلعة فى حالة توقف العميل عن السداد، فهو قول مردود عليه بأنه لا يجوز شرعاً استرداد السلعة فى حالة توقف العميل عن السداد،  وهو ما سوف يتناوله الباحث بالتفصيل فى المبحث الخامس.

          وأخيراً، فإن طريقة الاعتراف الفورى بالربح تتفق مع الحكم الشرعي بأن ملكية السلعة وكذا منافعها ومخاطرها تنتقل إلى البائع بمجرد التعاقد،  إذ ليس فى هذه الطريقة ما قد يُفهم منه أن ملكية البضاعة لا تزال باسم البائع كما هو الحال في طريقة الاعتراف التدريجي بالربـح.

          وفى ضوء ما سبق، يرى الباحث أنه لا يوجد تبرير نظرى أو عملي مقبول لتأجيل الاعتراف بالربح إلى نقاط تحصيل أو استحقاق الأقساط في الوقت الذى تكون فيه حقوق المنشأة لدى المشترى موثقة برهن يمكن استيفاء الأقسـاط المؤجلة منه فى حالة توقفه عن السداد، كما أن التطور فى مجال الاساليب الرياضية والاحصائية يجعل التنبؤ بتقدير مصروفات ما بعد البيع (مصروفات الضمان والتحصيل) على درجة عالية من الدقـة. ومن ثم يمكن تكوين المخصصات الكافية التى تسمح بتحميل فترة البيع بكل المصروفات التي تتعلق بعملية البيع وكذا الاعباء التي يتوقع أن تتحملها المنشأة في المستقبل.

          أما فى ظل عدم وجود رهن، ومن ثم غياب الضمانات الحقيقية التي تكفل للمنشأة تحصيل الأقساط - وهذه حالات استثنائية - ووجود درجة من عدم التأكد من عدم تحصيل هذه الأقساط، فإن الباحث يؤيد طريقة الاعتراف التدريجي بالربح للمحافظة على سلامة رأس المال، ويُعد الأخذ بهذه الطريقة استثناءً من القاعدة العامة بل وفى الحالات التي لا يمكن فيها التعبير عن درجة عدم التأكد بتقدير قيمة الحسابات غير القابلة للتحصيل من خلال تكوين مخصص.

المبحـث الرابـع
المعالجة المحاسبية والتقويم الشرعي
للزيادة في ثمن المبيع بالتقسيـط
تمهيــد:
          سبق أن أوضح الباحث الحكم الشرعي للزيادة في ثمن المبيع بالتقسيط نظير زيادة الأجل.  ويختص هذا المبحث ببيان المعالجة المحاسبية لهذه الزيادة، يلى ذلك بيان الحكم الشرعي في هذه المعالجة.

أولاً:  المعالجة المحاسبية للزيادة فى ثمن المبيع بالتقسيـط
          يُفرق المحاسبون عند معالجة الزيادة في ثمن المبيع بالتقسيط بين حالتين، وذلك على النحو التالي:

الحالـة الأولى: إذا كانت السلع التي يتم بيعها بالتقسيط غالية الثمن، ويتم معالجة الزيادة فى هذه الحالة بطريقتين، وذلك على النحو التالي:

الطريقة الأولى:  طريقة تعلية الزيادة عند استحقاق كل قسط، حيث تُحسب الزيادة فى هذه الطريقة على رصيد العميل وتُعلى عليه عند استحقاق كل قسط.

الطريقة الثانية:  طريقة معلق الزيادة، حيث يُحمل حساب العميل بكامل الثمن (النقدى والزيادة معاً) عند التعاقد،  مع ترحيل الزيادة إلى حساب خاص باسم الزيادة المعلقة، وعلى أن يُحدد فى نهاية كل فترة مالية ما يخصها من الزيادة لاستنزالها من رصيد حساب الزيادة المعلقة واقفالها في حساب الأرباح والخسائر.  ويظهر رصيد حساب الزيادة المعلقة فى الميزانية العمومية مطروحاً من رصيد عملاء البيع بالتقسيط في نهاية الفترة المالية.

وعلى ذلك، فإن معالجة الزيادة فى هذه الحالة تقوم على الفصل بين مكونات ثمن البيع بالتقسيط (ثمن البيع النقدى عن الزيادة) عند الاثبات المحاسبي.

الحالة الثانيـة: إذا كانت السلع التي يتم بيعها بالتقسيط رخيصة الثمن. وفي هذه الحالة يتم دمج الزيادة مع سعر البيع النقدى عند تحميلها للعميل بحيث لا يكون هناك فصل بينهما.

      ويتضح مما سبـق أن جوهر الاختلاف بين المعالجتين يتمثل فى اعتماد الأولى على فصل الزيادة عن ثمن البيع النقدى عند تحميل العميل بها، في حين تعتمد الثانية على دمج هذه الزيادة فى ثمن البيع النقدى عند تحميل العميل بها وبحيث لا يبقى هناك فصل بينهما.

          ونتناول فيما يلي الحكم الشرعـي في هذه المعالجة المحاسبية.

 
ثانياً :  الحكم الشرعي لفصل الزيادة عن ثمن البيع النقدى عند الإثبات المحاسبي
          فيما يتعلق بالحكم الشرعي لفصل الزيادة عن ثمن البيع النقدى عند الإثبات المحاسبي،  وهو ما يجرى العمل به فى حالة ما إذا كانت السلع التي يتم بيعها بالتقسيط غالية الثمن،  كما سبقت الاشارة، فإن جمهور الفقهاء عندما أجاز للبائع تحميل العميل (المشترى بالتقسيط) بالزيادة فإن ذلك لم يكن بسبب الأجل منفرداً وإنما كان بسبب البيع بالأجل.  ولذا،  فإن قيام البائع بعد ذلك بفصل هذه الزيادة عن الثمن النقدى عند تحميل العميل بها يُعد من قبيل إفراد الزمن بمال أو بثمن،  وهذا غير جائز شرعاً.

          هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن الفصل بين الثمن النقدى وبين الزيادة فيه شبهة بيعتين في بيعة واحدة، وهو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: "من باع بيعتين في بيعة واحدة فله أوكسهما أو الربـا"(62).

          ومن ناحية ثالثة،  فإن الفصل بين الثمن النقدى وبين الزيادة عند الاثبات المحاسبي يُعطي للبائع الفرصة في الزيادة مرة أخرى فى حالة تأخر المشترى عن السداد في الأجل المتفق عليه(63) - وهذا غير جائز شرعاً بإجماع الفقهاء(64) - كما يسمح له بتخفيض قيمة القسط في حالة السداد قبل هذا الأجل وهو ما لم يجزه جمهور الفقهاء أيضاً(65).

          يؤكد ما سبق صدور قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 53/2/6 (66) والذى نص صراحة على أنه: "لا يجوز شرعاً في البيع الآجل التنصيص فى العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال (النقدى) بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة".

          ولا يمكن تبرير الفصل بين ثمن البيع النقدى وبين الزيادة عند الاثبات المحاسبي بالقول بأن القرار السابق يتعلق بالتنصيص على الفوائد مفصولة في العقد لا بالإثبات المحاسبي،  وذلك أن ما يُسجل فى الدفاتر المحاسبية يجب أن يكون مطابقاً لما ورد بالمستندات (عقد البيع) فعناصر النظام المحاسبي تمثل وحدة واحدة(67).

          وفي ضوء ما سبق  تكون المعالجة المحاسبية لمبيعات السلع الغالية الثمن بالتقسيط- غير جائزة شرعاً، إذا يلزم دمج الثمن النقدى مع الزيادة وذلك على النحو الذى يجرى العمل به محاسبياً في السلع الصغيرة القيمـة.

 
المبحـث الخامـس
المعالجة المحاسبية والتقويـم الشـرعي
لاسترداد المبيـع بالتقسيــط
تمهيــد:
          يختص هذا المبحث ببيان المعالجة المحاسبية لاسترداد البائع للمبيع عند توقف المشترى عن سداد الأقساط فى الآجال المتفق عليها،  مع بيان الحكم الشرعى للاسترداد، ومن ثم معالجته المحاسبية.

أولاً :   المعالجة المحاسبية لاسترداد المبيعات بالتقسيط
          لما كانت القوانين الوضعية تُجيز للبائع بالتقسيط حفظ ملكية المبيع لحين قيام المشترى بسداد كافة الأقساط - كما سبقت الاشارة-، فإن هذه القوانين تمنحه أيضاً الحق فى استرداد المبيع فى حالة توقف المشترى عن السداد(68).  ومن ثم، فإن هذا الحق يُعد امتداداً طبيعياً لشرط حفظ حق الملكية. ولذا،  فإن الاسترداد هنا يتعلق بالحيازة لأن السلعة تكون فى ملك البائع.

          ويترتب على قيام البائع باسترداد المبيع مجموعة من الإجراءات المحاسبية، والتى يمكن تلخيصها فيما يلي(69):

( أ )  إثبات البضاعة المستردة بقيمتها السوقية العادلة فى تاريخ الاسترداد.

(ب)   إقفال جميع الحسابات المتعلقة بعملية البيع بالتقسيط والتي تخص عملية الاسترداد.

(ج)   إثبات أى خسائر أو مكاسب - في حالات نادرة - تترتب على الاسترداد.

          هذا بالنسبة للبائع، أما بالنسبة للمشترى، فإن استرداد السلعة منه يستلزم اقفال حساب الأصل المسترد فى حساب الأرباح والخسائر  إذا كانت الطريقة المتبعة هى طريقة الاعتراف التدريجي بالملكية.  أما فى حالة ما إذا كانت الطريقة المتبعة هى طريقة الاعتراف الفورى بالملكية،  فإن حساب البائع يُقفل فى حساب الأصل المشترى (بعد تحديد رصيد البائع بإجراء التسويات الخاصة بالفوائد وبالتعويض عن الفسخ إن وُجد) ثم يُقفل حساب الأصل بترحيل رصيده إلى حساب الأرباح والخسائر(70).

          ونتناول فيما يلي الحكم الشرعي للاسترداد، وكذا معالجته المحاسبية.

ثانياً :  الحكم الشرعي لاسترداد المبيعات بالتقسيط ومعالجته المحاسبيــة
          فيما يتعلق بالحكم الشرعي لاسترداد البائع بالتقسيط للمبيع فى حالة توقف المشترى عن سداد الأقساط،  فقد فرق الفقهاء بين ما إذا كان التوقف بسبب غير الافلاس وبين ما إذا كان التوقف بسبب الافلاس، حيث لم يُجز الفقهاء - على الرأى الراجح - الاسترداد فى الحالة الأولى، لأن عقد البيع يرد على مبادلة مال بمال تمليكاً على التأبيد(71).  ومن ثم، فإن حق البائع فى المبيع يسقط بقبض المشترى له بإذنه(72).  وقد ورد فى هذا الصدد ما نصه: "إذا استوفى - أى البائع - الثمن وسلم المبيع أو سلم بغير قبض الثمن أو قبض المشترى بإجازة البائع لفظاً أو قبضه وهو يراه ولا ينهاه ليس له أن يسترده(73). كما ورد أيضاً: "لو امتنع عن دفع الثمن مع يساره أو هرب فلا فسخ على الأصح"(74).

          وقد برر الفقهاء ذلك بقولهم: "أن حكم البيع الصحيح ثبوت الملك(75)، وبأن السلعة صارت بالبيع ملكاً للمشترى ومن ضمانه واستحقاق البائع وأخذها منه نقص لملكه(76)، وبأن البائع يمكنه التوصل إلى حقه عن طريق المحاكم"(77).

          وعلى ذلك، فليس للبائع أن يسترد السلعة فى هذه الحالة، وانما عليه أن يسير في الإجراءات القضائية لاستصدار حكماً على المشترى بسداد باقي الثمن.

          أما إذا كان التوقف عن السداد بسبب الافلاس، فقد اشترط الفقهاء للاسترداد عدم قبض البائع لشىء من ثمن السلعة مع بقائها على حالها عند المشترى، وذلك عملاً بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل، وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئاً، فهى له. وإن كان قبض من ثمنها شيئاً، فهو أسوة بالغرماء" (78).

          ووفقاً لنص الحديث النبوى السابق،  فإن قبض البائع لشئ من الثمن أو عدم بقاء السلعة على حالها عند المشترى يمنع البائع من استردادها فى حالة افلاس المشترى،  ومن ثم لا يكون له أحقية على غيره من الغرماء.  ولذا يُباع المبيع ويُقسم ثمنه بالحصص بين الغرماء بما فيهم البائع (79).  وهذا هو ما تفرضه طبيعة عمليات البيع بالتقسيط نظراً لان مجرد التعاقد على البيع بالتقسيط يستوجب قيام البائع باستيفاء مبلغ نقدى (أو نسبة) من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط(80)،  فضلاً عن تعذر بقاء السلعة على حالها لاستخدام المشترى لها.  ولذا ، فإن شروط الاسترداد لا يمكن تحققها عملياً فى البيع بالتقسيط، وهو الأمر الذى يمكن القول معه بأن المعالجة المحاسبية للاسترداد فى دفاتر كل من البائع والمشترى بالتقسيط غير جائزة شرعاً لعدم توافر الشروط الشرعية للاسترداد.

          وفي المقابل، فإن البيع بالتقسيط مع الرهن يجعل للبائع أحقية على غيره من الغرماء عند إفلاس المشترى، وبصرف النظر عن قبضه لشىء من الثمن من عدمه،  وكذا بصرف النظر عن بقاء السلعة عند المشترى على حالها من عدمه، إذ يُباع المرهون - والذى قد تكون قيمته أكبر من الأقساط المتبقية - لسداد الأقساط، وهو ما يُدعم من اقتراح الباحث بالبيع مع الرهن كبديل للبيع مع حفظ حق الملكية.

النتائـج العامـة للبحــث 
تناول الباحث فى هذا البحث المعالجات المحاسبية لعمليات البيع والشراء بالتقسيط بالترشيد والتأصيل الشرعي.  وقد خلص من ذلك إلى مجموعة من النتائج، من أهمها ما يلي:

أولاً :   أجمع الفقهاء على جواز البيع بثمن آجل مع تقسيط هذا الثمن بشرط معلومية الآجال والأقساط.  أما زيادة الثمن مقابل الأجل، فقد أجازها جمهور الفقهاء بشرط عدم الزيادة - مرة أخرى - فى حالة عجز المشترى عن السداد في الآجال المتفق عليها باعتبار أن الزيادة فى هذه الحالة تكون زيادة فى دين، وهى ربـا.

ثانياً :   لما كان البيع بشرط احتفاظ البائع بملكية المبيع لحين قيام المشترى بسداد كامل الثمن غير جائز شرعاً،  فإن المعالجة المحاسبية المترتبة على هذا الشرط تُعد غير مقبولة شرعاً.

ثالثاً :   في ضوء النتيجة السابقة، ولترشيد المعالجة المحاسبية فى دفاتر البائع، فإنه يلزم تقويم مديونيات البيع بالتقسيط على أساس الثمن النقدى لا التكلفة،  مع اظهار هذه المديونيات تحت مُسمى "عملاء البيـع بالتقسيط"  لا "بضاعة طـرف مشتريين"،  إذ أن هذه البضاعة لم تعد مملوكة للبائع - أما بالنسبة للمشترى فإنه يلزم الأخذ بأسلوب الاعتراف الفورى - لا التدريجي - بملكية الأصل المشترى بنظام التقسيط،  ومن ثم يتعين إظهاره فى الميزانية بكامل ثمن الشراء النقدى (بعد حسم مخصص الاستهلاك المجمع)، وعلى أن تظهر المبالغ التي لم تسدد بعد للبائع فى جانب الالتزامات لا في جانب الأصول محسومة من رصيد الأصل. فالبائع ليس له أية حقوق شرعية على هذا الأصل.

رابعاً :  على الرغم من أنه لا يوجد ما يمنع شرعاً من استخدام طريقة الاعتراف الفورى أو التدريجي لربح المبيعات بالتقسيط، إلا أنه لا يوجد مبرر نظرى أو عملي مقبول لتأجيل الاعتراف بالربح إلى نقاط التحصيل (الاعتراف التدريجي بالربح)  فى حالة ما إذا كانت حقوق البائع (الأقساط) موثقة برهـن.

خامساً:  يلزم عدم الفصل بين ثمن البيع النقدى وبين الزيادة عند الإثبات المحاسبي للمبيعات بالتقسيط.

سادساً:  لما كان حق البائع فى المبيع يسقط بمجرد تسليمه للمشترى، فليس له أن يسترده فى حالة توقف المشترى عن السداد إلا فى حالة افلاس المشترى مع عدم قيامه بسداد شىء من الثمن وبقاء الأصل المشترى عند المشترى على حاله.  وهى شروط لا يمكن توافرها فى البيع بالتقسيط.  ولذا، فإن المعالجات المحاسبية للاسترداد فى دفاتر البائع، وكذا المشترى، غير جائزة شرعاً.

التوصيــات العامـة للبحــث
          في ضوء النتائج العامة للبحث، يوصى الباحث بما يلــي:

أولاً :  ضرورة تحقيق التزاوج بين فقه المعاملات المالية من ناحية، وبين علم المحاسبة من ناحية، وذلك حتى يمكن ترشيد وتأصيل المعالجات المحاسبية للعمليات والأحداث المالية، ومن ثم تنقية هذه المعالجات مما علق بها من شوائب نتيجة للانفصال القائم بين فقه المعاملات المالية وبين علم المحاسبة سواء فى الجانب النظرى أو التطبيقي.

ثانياً :  يأمل الباحث من فقهاء المسلمين العمل على إعادة صياغة وتبسيط فقـه المعاملات المالية بلغة العصر  وأسلوبه ومصطلحاته،  مع التركيز على المعاملات المالية المستحدثـة.

ثالثاً :  من الأهمية بمكان التوسع فى تدريس فقه المعاملات المالية الإسلامية في مختلف كليات التجارة، وما فى حكمها، وذلك حتى يمكن تخريج محاسبين لديهم المعرفة الفقهية التى تمكنهم من ضبط وترشيد الممارسات المهنية.
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